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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في اللغات وكلها حجة، وموقف العلماء من رأي ابن جني.

II. موضوع المقالة 
باب اختلاف اللغات وكلها حجة: 

إن العلامة أبا الفتح عثمان ابن جني، قد عقد بابًا في كتابه (الخصائص) في الجزء الثاني منه، عنوانه: "باب اختلاف اللغات وكلها حجة"، واستند إلى القياس في حكمه بأن اختلاف اللغات مقبول، ويحتج بالكلام كله ما دام القياس يبيح ذلك، ضاربًا المثل بـ "ما" بين الحجازيين والتميميين؛ حيث يهملها التميميون، بينما يعملها الحجازيون؛ فترفع الاسم وتنصب الخبر.
وهنا نتساءل: ما الحكم إذا كانت اللغتان متساويتين في الاستعمال والقياس؟ هل تتساويان في الأخذ والاحتجاج؟
يرى ابن جني أن اللغتين إذا كانتا متساويتين في الاستعمال والقياس؛ فينبغي اختيار ما نراه أقوى في القياس.
لكن، ما الحكم فيما إذا كانت إحدى اللغتين أقل أو أكثر من الأخرى؟
يرى ابن جني أنه إذا كانت إحدى اللغتين أقل أو أكثر من الأخرى؛ فإننا نأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسًا، وينبه إلى أنه لا قياس على الأقل استعمالًا، كالعنعنة والتلتلة، والكسكسة والكشكشة.
ما الحكم إذا استعملنا اللغة الأقل في وجود اللغة الأقوى, من ناحية القياس والاستعمال؟
إذا استعملنا اللغة الأقل لم نكن مخطئين لكلام العرب -كما يقول ابن جني- لكننا نكون مخطئين لأجود اللغتين، ولا ضير في استعمال ذلك في شعر أو سجع.
وحين ينتقل لسان العربي الفصيح من لغته إلى لغة غيره، فهل يؤخذ بهذا وذاك؟ أي: بما يتلفظ به من لغته ولغة غيره التي انتقلت إلى لسانه؟ 
يجيب ابن جني عن ذلك في باب عنوانه: "باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه", ذاكرًا فيه أنه يؤخذ بلغته إذا انتقل لسانه إلى لغة فصيحة مثل لغته، أما إذا انتقل لسانه إلى لغة أخرى فاسدة؛ فإنه لا يؤخذ منه.
وما دام ابن جني يعتد باللغات، وكلها مقبولة عنده بتفاوت وعلى درجات، فلا يتعذر عليه أن يتصور اجتماع لغتين أو أكثر على لسان الفصيح.
موقف العلماء من رأي ابن جني
حينما نتأمل رأي ابن جني في ضوء ما سجله العلماء قديمًا وحديثًا، في عصره وما بعده؛ نرى الآتي: إذا كان العلامة أبو الفتح اقتصر على مظهر واحد من مظاهر اختلاف اللهجات العربية في باب "اختلاف اللغات وكلها حجة", وهو إعمال "ما" وإهمالها بين الحجازيين والتميميين؛ فإنه قد عرض لمظاهر أخرى من مظاهر اختلاف اللهجات العربية بشيء من التفصيل في مواضع متفرقة، من كتابه (الخصائص) في أجزائه الثلاثة.
لكننا نرى ابن فارس -وهو المعاصر لأبي الفتح- يعقد بابًا في (الصاحبي) بعنوان: "باب القول في اختلاف لغات العرب", ذكر فيه عددًا من مظاهر اختلاف اللهجات العربية، بعضها يعود إلى مظاهر صوتية، وأخرى تعود إلى مظاهر صرفية، وثالثة تعود إلى مظاهر نحوية، ورابعة تعود إلى مظاهر دلالية, وهو لم يصنف هذه المظاهر على هذه المستويات؛ ولكنه ذكر ثمانية عشر وجهًا متنوعة، تعود إلى ما ذكرناه الآن من هذه المستويات.
يقول ابن فارس: اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدها: الاختلاف في الحركات, كقولنا: "نَسْتَعِين" و"نِسْتَعين" بفتح النون وكسرها. قال الفراء: هي مفتوحة في لغة قريش, وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون، ولا شك أن الاختلاف في الحركات يعود إلى الناحية الصوتية؛ فهو مظهر صوتي.
ثم ينتقل ابن فارس إلى الوجه الآخر، فيقول: والوجه الآخر الاختلاف في الحركة والسكون، مثل قولهم: "مَعَكُم" و"مَعْكُم" أنشد الفراء:
	ومن يَتَّقْ فإن الله معه

	*
	ورزق الله مؤتاب وغاد



ولا شك أن هذا أمر صوتي أيضًا. 
	ووجه آخر وهو الاختلاف في إبدال الحروف نحو: أولئك, أولالك. أنشد الفراء:
أولالِكَ قوْمي لم يكونوا أَشابَةً

	*
	وهل يَعِظُ الضِلِّيَل إلاَّ أولالكا



الأشابة هنا بمعنى: الأخلاط من الناس، وواضح أن أولالك اللام الثانية مبدلة من الهمزة في أولئك, أقصد الهمزة الثانية، والإبدال مظهر صوتي.
ما موقف ابن فارس من الاحتجاج باللغة العربية المتنوعة اللهجات؟

لقد عقد في كتابه (الصاحبي) أيضًا بابًا عنوانه: باب: القول في الاحتجاج باللغة العربية، صدره بقوله: "لغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم أو صفة, أو شيء ومما تستعمله العرب من سننها في حقيقة ومجاز، أو ما أشبه ذلك مما يجيء في كتابنا هذا -إن شاء الله.

فأما الذي سبيله سبيل الاستنباط، أو ما فيه لدلائل العقل مجال؛ فإن العرب وغيرهم فيه سواء، لأن سائلًا لو سأل عن دلالة من دلائل التوحيد، أو حجة في أصل فقه أو فرعه، لم يكن الاحتجاج فيه بشيء من لغة العرب إذ كان موضوع ذلك على غير اللغات.
فأما الذي يختلف فيه الفقهاء من قوله: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] وقوله: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقوله: { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] وقوله: { ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] فمنه ما يصلح الاحتجاج فيه بلغة العرب، ومنه ما يوكل إلى غير ذلك".
إن ابن فارس حينما صدر بابه بهذا القول, لم يبعد كثيرًا عما ذكره ابن جني، لكن ابن فارس لم يُفَصّل ما فصله أبو الفتح، حيث استند أبو الفتح إلى كثرة الاستعمال وسعة القياس، وهو ما لم يتطرق إليه ابن فارس.
وحين قال بالاحتجاج باللغة العربية, فإنه لا ينكر تعدد اللغات في الكلمة في الواحدة؛ فقد عقد بابًا في كتابه (الصاحبي) عنوانه: "انتهاء الخلاف في اللغات", قال فيه: "تقع فِي الكلمة الواحدة لُغتان, كقولهم: "الصِّرام" و"الصَّرام", والصِّرام أو الصَّرام: اجتناء الثمرة من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام والجذاذ. ...".
وقد ذكر السيوطي رأيًا مؤيدًا للعلامة أبي الفتح عثمان بن جني، حيث نقل رأي أبي حيان في (شرح التسهيل).

قال السيوطي: "وقال أبو حيان في (شرح التسهيل): كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه، وقال أيضًا: إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة؛ فيتأول أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم يتكلم إلا بها فلا تأويل، ومن ثم رد تأويل أبي علي على قولهم: "ليس الطيب إلا المسك" على أن فيها ضمير الشأن؛ لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة بني تميم".
المراجع والمصادر
1- ماريو باي، (أسس علم اللغة)، ترجمة: أحمد مختار عمر، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان، (الخصائص)، تحقيق: محمد علي النجار، بغداد، دار الشئون الثقافية العامة، ١٩٩٠م.
3- إبراهيم أبو سكين، (اللهجات العربية والقراءات القرآنية)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2006م.

4- عبد التواب، رمضان، (المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٩٧م.
5- إسرائيل ولفنسون، (تاريخ اللغات السامية)، بيروت، دار القلم، ١٩٨٠م.

6- صبحي الصالح، (دراسات في فقه اللغة)، بيروت، دار العلم للملايين، 1983م.

7- إبراهيم أبو سكين، (علم الدلالة)، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، 2003م. 
8- إبراهيم أبو سكين، (علم الصوتيات، وتجويد آيات الله البينات)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، 2000م.

9- بشر، كمال، (علم اللغة الاجتماعي)، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 1997م.
 10- القاسمي، علي، (علم اللغة وصناعة المعاجم)، جامعة الملك سعود، عمادة شئون المكتبات، 1991م.

11- إبراهيم أبو سكين، (علم اللغة) ، الزقازيق، دار الزهراء للطباعة، ١٩٩٧م.

12- وافي، علي عبد الواحد، (علم اللغة)، دار نهضة مصر للطبع و النشر، ١٩٧٢م.

13- الجندي، أحمد علم الدين، (عن التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.

 14- الراجحي، عبده، (فقه اللغة في الكتب العربية)، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1988م.
15- عبد التواب، رمضان، (في أصول اللغة)، مقال بمجلة مجمع اللغة العربية ج40، نوفمبر 1977م.






